الفصل الخامس
تنظيم الأسرة

1.5 مقدمة:

عندما يعيش الناس تحت ظلم وقمع وآلام كثيرة، وعندما يقتل الأطفال وتستباح دماؤهم فقط بسبب الهوية الوطنية التي يحملونها، وعندما تهدر حياة اثنين أو ثلاثة من البشر في كل يوم، عندما يحدث ذلك كله، يصبح الحديث عن مسألة تنظيم الأسرة إلى حد ما خارج السياق.  كانت هذه هي الظروف التي أحاطت بالفترة التي تم فيها إنجاز هذا العمل، إنها انتفاضة الأقصى التي أرجعت إلى أذهان الفلسطينيين قضية الصراع الديموغرافي الفلسطيني الإسرائيلي، وأصبحت مسألة تنظيم الأسرة أمرا اضطر صناع القرار الفلسطيني إلى تأجيله حتى ولو لحين.  على الرغم من ذلك، ومن منطلق الإصرار على حق الأجيال القادمة بمستقبل أكثر إشراقاً وحياة نوعية أفضل والتزاماً مطلقاً بدوره الوطني، آثر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني المضي قدماً بخططه الرامية لدراسة الواقع الصحي والديمغرافي ومنها تنظيم الأسرة، وذلك من خلال واقع بيانات المسح الصحي الوطني الثاني الذي نفذه الجهاز عام 2000.

يتناول هذا الفصل عدداً من المؤشرات الصحية التي تتعلق بتنظيم الأسرة من واقع بيانات المسح الصحي – 2000  مع تركيز خاص على معرفة النساء بوسائل تنظيم الأسرة، والاستخدامات السابقة والحالية وأول استخدام، جنباً إلى جنب مع معدلات وأسباب عدم استخدامها.  وحيثما يتاح، فستتم مقارنة النتائج المستمدة من المسح الصحي - 2000 مع نتائج المسح الصحي للعام 1996.

2.5 المعرفة بطرق تنظيم الأسرة ومصادرها:

أفادت ما نسبته 99% من المبحوثات في عينة موزونة مؤلفة من 419,722 مبحوثة، بأنهن على علم بوسائل تنظيم الأسرة الحديثة

رغم أن السلطة الوطنية الفلسطينية لا تمتلك سياسة سكانية واضحة تهدف إلى التأثير على مستويات الخصوبة، إلا أنها تقر بحق كافة الرجال والنساء في الحصول على المعلومات المناسبة.  ففي الخطة الصحية الوطنية الاستراتيجية لفلسطين، أشارت وزارة الصحة إلى "بناء برامج تدخل مجتمعية وثقافية حساسة لتعزيز حملات تثقيف في مجال الصحة الإنجابية"،  والتي يعتبر تنظيم الأسرة أحد العناصر الأساسية فيها (الخطة الصحية الوطنية الاستراتيجية لفلسطين: فلسطين 1999 – 2003).

من الناحية المنطقية، تعتبر المعرفة شرطاً مسبقاً لاستخدام أو عدم استخدام وسائل تنظيم الأسرة.  في هذا المسح، سئلت عينة حجمها 419,722 امرأة من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15-49 واللواتي سبق لهن الزواج، حول معرفتهن بأية وسيلة أو وسيلة حديثة من وسائل تنظيم الأسرة
.  ولم تتم ملاحظة أية اختلافات جوهرية بين معرفة النساء في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك بين مختلف الفئات العمرية. 

شكل 1.5: نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج (15-49) سنة حسب مصدر المعلومات بوسائل تنظيم الأسرة والمنطقة
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سئلت النساء اللواتي سبق لهن الزواج عن المصدر الذي يحصلن منه على المعلومات المتعلقة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة.  وكما يوضح الشكل أعلاه، مع مراعاة أن النساء كن قادرات على تحديد أكثر من مصدر واحد للمعلومات فقد لوحظ وجود بعض الاختلافات على مستوى المناطق.  ففي وقت أشارت ما نسبته 35% من نساء الضفة الغربية إلى الأطباء باعتبارهم مصدراً للمعلومات حول وسائل منع الحمل، انخفضت هذه النسبة إلى 20% في قطاع غزة.  من ناحية أخرى، أشارت حوالي نصف النساء (48%) إلى أن الممرضات أو القابلات شكلن مصدر المعلومات لهن حول المعرفة عن وسائل تنظيم الأسرة مقارنة بما نسبته 9% من نساء الضفة الغربية.  علاوة على ذلك، أشارت نساء قطاع غزة إلى العاملين الصحيين ووسائل الإعلام باعتبارهم مصادر أخرى للمعلومات حول وسائل تنظيم الأسرة.  من الملاحظ في كلا المنطقتين قلة الإشارة إلى القابلة التقليدية (الداية) كمصدر للمعلومات حول وسائل تنظيم الأسرة، وهذا يعني أن القابلة التقليدية بدأت تفقد مصداقيتها لصالح القابلات المهنيات اللواتي يمارسن عملهن بمهنية استناداً إلى أصول علمية.  وتظهر هذه النتائج فجوة كبيرة بين الضفة الغربية وقطاع غزة لصالح قطاع غزة فيما يتعلق بتبني النهج المجتمعي والموصي به دولياً في مجال خدمات تنظيم الأسرة، وبالذات عنصري التوعية والتثقيف الصحي.  وعندما تشير 66% من نساء الضفة الغربية و77% من نساء قطاع غزة إلى الأصدقاء والأقارب كمصدر للمعلومات حول وسائل تنظيم الأسرة، فإن هذا يثير الشك في دقة المعلومات قيد التداول بين النساء الفلسطينيات.  وبالإضافة، عندما يكون المصدر واحد من عدة مصادر، فإن ذلك يخلق الكثير من الإرباك والخلط حول المعلومات خصوصاً إذا ما تناقضت مع بعضها البعض.
سئلت النساء عن معرفتهن بمكان للحصول على وسائل تنظيم الأسرة، إن الشكل (2.5) يبين أن نسبة 80% من نساء الضفة الغربية يعرفن مصدراً للحصول على الوسيلة مقارنةً بحوالي 93% بين نساء قطاع غزة.  ويتضح من دراسة النتائج حسب نوع التجمع السكاني؛  أن النساء في المخيمات سجلن أعلى نسبة من المعرفة بمكان للحصول على الوسيلة، وهي 94% مقابل 84% و80% بين النساء المقيمات في الحضر والريف على التوالي.  ومن الملاحظ أن الفجوة بين نساء التجمعين الأخيرين تعتبر أصغر كثيراً من تلك القائمة بين كل منهما من جهة وبين فئة النساء المقيمات في المخيمات من الناحية الأخرى.  

شكل 2.5: نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج (15-49) سنة واللواتي يعرفن مصدراً للحصول على وسائل تنظيم الأسرة حسب المنطقة
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يتضح من النتائج المعروضة في شكل (2.5) وشكل (3.5) أن نسب معرفة الحصول على وسائل تنظيم الأسرة ترتفع في  قطاع غزة والمخيمات، وقد يعود ذلك للتواجد والمساهمة المميزة لخدمات مراكز وكالة الغوث.  وحيث أن أغلبية سكان قطاع غزة هم لاجئون، وبالتالي فهم مؤهلون للحصول على خدمات مجانية من وكالة الغوث؛  ولعل النهج المتبع في برامج صحة الأمومة التابعة لوكالة الغوث من حيث تفعيل دور القابلات في مراكز الأمومة والطفولة يفسر تلك الخصوصية.  استكمالاً لذلك، ينبغي الاعتراف بدور وزارة الصحة ومختلف مبادراتها ذات العلاقة المدعومة من مختلف الجهات الممولة.

شكل 3.5: نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج (15-49) سنة واللواتي يعرفن مصدراً للحصول على وسائل تنظيم الأسرة حسب نوع التجمع
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وتجدر الإشارة إلى أن الحجم الكبير للعينة الموزونة (437,852) يجعل نسبة مقدارها 20% من النساء اللواتي لا يعرفن عن مصدر لوسائل تنظيم الأسرة قيمة من الضروري أخذها على محمل الجد وإجراء التدخلات اللازمة لتعديلها.

3.5 استخدام وسائل تنظيم الأسرة:

1.3.5 الاستخدام السابق لوسائل تنظيم الأسرة:

شكل 4.5: نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج واللواتي سبق لهن استخدام وسائل تنظيم الأسرة حسب العمر الحالي والمنطقة
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تشير النتائج المبينة في شكل (4.5) إلى أن نساء قطاع غزة في جميع الأعمار يعتبرن الأقل ميلاً في جميع الحالات إلى استخدام وسائل تنظيم الأسرة مقارنةً بنظيراتهن من الضفة الغربية.  ويلاحظ وجود فجوة كبيرة بين نسبة الاستخدام لأي من وسائل تنظيم الأسرة في فئات العمر أقل من 30 سنة لتصل إلى 12% بين الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما تتقلص الفجوة في فئات العمر 30- 49 سنة لتصل إلى 7% بين المنطقتين.

لقد سجلت أعلى نسبة مئوية من استخدام وسائل تنظيم الأسرة لكلا منطقتي الضفة الغربية وقطاع غزة بين النساء اللواتي استخدمن أية وسيلة وذلك في الفئة العمرية 30 – 49 سنة، حيث وصلت إلى (80%).  ومن الملاحظ أن هناك انخفاضاً كبيراً في نسبة الاستخدام بين النساء دون سن 30 سنة، حيث سجلت نسبة مقدارها 64%.  كما تشير النتائج إلى أن استخدام الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة كان أقل ما يكون عليه بين النساء دون سن 30 سنة في منطقتي الضفة الغربية وقطاع غزة (44.6% و51.8% على التوالي).  ومن الجدير بالذكر، أن هذا الوضع مع حقيقة أن العمر الوسيط للزواج يبلغ 18 سنة؛ يعرضان المرأة للمخاطر ذات العلاقة بالحمل لفترة زمنية أطول. (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 1997 ومركز شؤون المرأة، 1999).

يتضح من مقارنة هذه النتائج، مع تلك الواردة في نتائج المسح الصحي الذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في عام 1996، ارتفاع نسب استخدام وسائل تنظيم الأسرة عام 2000 بمتوسط قدره 13% في قطاع غزة و4% في الضفة الغربية، وهذا يشير إلى حدوث بعض التحسن في مستوى المعرفة والمواقف من جانب النساء أنفسهن، ووجود خدمات أفضل من جانب الجهات المقدمة للخدمة.

شكل 5.5: نسبة النساء اللواتي سبق لهن استخدام وسائل تنظيم الأسرة حسب عدد الأطفال الأحياء عند الاستخدام الأول والمنطقة
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سئلت النساء اللواتي سبق لهن استخدام وسائل تنظيم الأسرة حول عدد الأطفال الذين سبق إنجابهم عند الاستخدام الأول لوسيلة تنظيم الأسرة.  وقد أفادت النساء اللواتي أنهن فعلن ذلك بعد أن أنجبن مولوداً حياً واحداً، حيث كانت نسبتهن 29.4% في الضفة الغربية و22.6% في قطاع غزة.  إلا أن نسبة كبيرة (حوالي 24.6%) بين النساء في قطاع غزة أشرن إلى أنهن قد قمن بذلك بعد أن كن قد أنجبن 5 مواليد أحياء فأكثر، مقابل 15.1% من النساء في الضفة الغربية.  وقد برزت نفس الصورة تقريباً في المسح الصحي الذي أجراه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في عام 1996، مع وجود اختلافات طفيفة بين المنطقتين.  وهذا يتوافق مع مستوى 4–6  و5 – 6  كعدد مثالي للأطفال في عدد من الدراسات.  (الرفاعي، 1996 والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 1997 والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2000).

على الرغم من أنه يمكن القول بأن مضمون شكل (5.5) ليس واعداً، إلا أن نظرة عن كثب إلى نفس الشكل تشير إلى تغير هام في اتجاهات استخدام وسائل تنظيم الأسرة بين النساء الفلسطينيات؛  حيث أنه أصبح أقل ارتباطاً بالإنجابية العالية كما كان الأمر عليه في السابق، فقد أصبح هناك اتجاه لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة بعد إنجاب المولود الأول.  وقد أشارت نسبة كبيرة من النساء إلى استخدامهن لوسائل تنظيم الأسرة بعد إنجابهن المولود الأول، في المقابل أشارت نسبة أقل من النساء إلى أنهن استخدمن وسائل تنظيم الأسرة لأول مرة بعد أن أنجبن 2 أو 3 أطفال أو 4 أطفال بنسبة 22.3% و17.6% و12% على التوالي.
وبشكل عام، يبدو أن النساء قد أصبحن أكثر معرفة بهذا الموضوع، الأمر الذي يجعلهن أقل حرجاً للبدء باستخدام وسائل تنظيم الأسرة في الوقت الذي يناسبهن، حتى وإن كانت لديهن النية في إنجاب المزيد من الأطفال.  إلا أن فجوة معلوماتية كبيرة ما زالت قائمة بين الأزواج الشابة وأولئك الذين ليس لديهم أطفال.  وكما يتضح من الشكل (5.5)، أشارت ما نسبته 3.3% فقط من نساء الضفة الغربية و1.6% من نساء قطاع غزة إلى أنهن استخدمن وسائل تنظيم الأسرة بينما لم يكن لديهن أطفال بعد.  وفي السياق الاجتماعي والثقافي الفلسطيني، فإن حديثي الزواج غالباً ما يتعرضون لضغط كبير من أجل تقييم مستوى الخصوبة لديهم (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2000).  أضف على ذلك انتشار العديد من المفاهيم الخاطئة حول استخدام وسائل تنظيم الأسرة قبل إنجاب المولود الأول بشكل خاص، مما يشير إلى أن هناك حاجة للتركيز على تثقيف الأزواج الشابة حول الوسائل المختلفة لتنظيم الأسرة.  ولعل استهداف فئة الشباب في مرحلة مبكرة يؤدي إلى تحقيق نتائج أفضل على هذا الصعيد. 
وقد توصل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى استنتاج مشابه في دراسة نوعية، أجراها على المستوى الوطني على صحة الأم والطفل الفلسطيني، ونشرت بياناتها في تموز 2000.  

2.3.5 الاستخدام الأول لوسائل تنظيم الأسرة:

شكل 6.5: نسبة النساء (15-49) سنة اللواتي سبق لهن الزواج وسبق لهن استخدام وسائل تنظيم الأسرة حسب نوع الوسيلة التي استخدمت لأول مرة
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لقد لوحظ أنه من بين 11 خياراً منحت للنساء للإجابة على سؤال حول أول استخدام لوسائل تنظيم الأسرة، تم اختيار ستة من بين هذه الخيارات، باستثناء ما مجموعه 4.3% للخيارات الخمس المتبقية.  ولصغرها، تم تجاهل هذه النسبة البسيطة في هذا التحليل.

وكما هو متوقع وكما تبين في دراسات عديدة سابقة، فقد احتل اللولب مكاناً متقدماً بين مختلف وسائل تنظيم الأسرة الأخرى، متبعا بالحبوب (كيله 1993، وموسى 1994، والرفاعي 1996، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 1997، ومركز شؤون المرأة 1999، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 2000).

وقد تلتهما كل من الرضاعة، والعزل، وفترة الأمان، والواقي الذكري على التوالي، ولكن بفجوة كبيرة بينها وبين الوسيلتين المذكورتين في البداية (اللولب والحبوب).  ومن الملاحظ أن ثلاثة من ستة من الوسائل الأكثر استخداماً هي وسائل تقليدية ذات مستوى ثقة منخفض ولكنها غير غزوية في الوقت ذاته.

احتل اللولب والحبوب المرتبة الأولى بين قرابة 63.5% من بين النساء المشاركات في عينة المسح الموزونة المؤلفة من 318,409 نساء سبق لهن الزواج في الفئة العمرية 15 – 49 سنة.

ومن بين وسائل تنظيم الأسرة الحديثة وغير الغزوية، يحتل الواقي الذكري أدنى مرتبة بنسبة تساوي 4.1%.  بالرغم من الدور الهام الذي يلعبه الواقي الذكري في التحكم بالحمل ومنع انتشار الأمراض المنقولة جنسياً، بما في ذلك مرض الايدز.  لذلك، فإنه من الأهمية بمكان أن يتم التركيز وإيلاء مزيد من الاهتمام ببرامج التسويق الاجتماعي ورفع مستوى الوعي لدى الذكور خاصة وتثقيفهم حول أهمية وميزات استخدام الواقي الذكري.

3.3.5 الاستخدام الحالي لوسائل تنظيم الأسرة:

تبلغ نسبة معرفة النساء بوسائل تنظيم الأسرة 99% في المسح الصحي للعام 2000، بينما تبلغ نسبة استخدام هذه الوسائل 51.4% مقارنةً بحوالي 45.2% في المسح الصحي الذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في عام 1996.

تعتبر العبارة أعلاه دليلاً على التقدم الهام الذي تم إحرازه في مجال استخدام وسائل تنظيم الأسرة في فترة زمنية لا تتعدى الأربع سنوات.  ومما لا شك فيه أن عينة موزونة ذات حجم يصل إلى 419,722 امرأة من النساء اللواتي سبق لهن الزواج تزيد من قيمة النتائج التي تم التوصل إليها حديثاً.   

يتضح من دراسة البيانات المعروضة في شكل (7.5) أن ميل النساء لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة يزداد كلما تقدمت النساء بالعمر، بصرف النظر عن نوع الوسيلة التي يتم استخدامها.  فبين النساء دون سن 20 سنة، يتبين تدني استخدام وسائل تنظيم الأسرة حيث تصل النسب إلى 16.1% و8.1% و8% أية وسيلة، وأية وسيلة تقليدية، وأية وسيلة حديثة على التوالي.  وإلى حين بلوغ النساء سن 20 سنة، فإن غالبيتهن يكن قد اختبرن حالة الخصوبة لديهن وضمن العدد الذي رغبن به من الأطفال، بعد ذلك فإنهن يكن أكثر قبولاً ورغبة في استخدام وسائل تنظيم الأسرة. وينطبق هذا بشكل خاص على الوسائل الحديثة،  حيث أشارت ما نسبته 42.2% من النساء في الفئة العمرية 25-49 سنة إلى أنهن يستخدمن وسيلة حديثة لتنظيم الأسرة.

شكل 7.5: نسبة النساء المتزوجات حالياً ويستخدمن أو يستخدم أزواجهن وسائل تنظيم الأسرة حسب العمر
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بالنظر إلى نفس مجموعة البيانات حسب نوع التجمع، يلاحظ أنه لا توجد اختلافات جوهرية في أنماط استخدام وسائل تنظيم الأسرة بين النساء في التجمعات الرئيسة الثلاث: المخيمات، والحضر والريف.  ويمكن ملاحظة تميز النساء المقيمات في المخيمات بعض الشيء من حيث استخدام الوسائل الحديثة، بينما تتميز النساء المقيمات في الريف باستخدام أي وسيلة وأي وسيلة تقليدية.  يستعرض شكل (8.5) أدناه هذه المعطيات بشكل تمثيلي.

شكل 8.5: نسبة النساء المتزوجات حالياً ويستخدمن أو يستخدم أزواجهن وسائل تنظيم الأسرة حسب نوع التجمع 
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يعرض شكل (9.5) أدناه صورة واضحة حول الاستخدام وعدم الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة بالإضافة إلى نوع الوسائل المستخدمة، ويلاحظ أن هناك فجوة قائمة بين الضفة الغربية وقطاع غزة فيما يتعلق بعدم الاستخدام بنسبة مقدارها 8.2% لصالح قطاع غزة، حيث تصل نسبة عدم الاستخدام هذه إلى 45.7% في الضفة الغربية مقابل 53.9% في قطاع غزة. 

من ناحية أخرى، لا يزال استخدام اللولب يحتل المرتبة الأولى في الوسائل المستخدمة في المنطقتين، تليه الحبوب التي تستخدمها نسبة أكبر من النساء في الضفة الغربية 27.9% مقارنة بحوالي 18.5% في قطاع غزة.  وعلى ضآلة استخدامه يزيد استخدام الواقي الذكري في قطاع غزة بمعدل ضعف مثيله في الضفة الغربية  (4.4% في قطاع غزة   و2% في الضفة الغربية).  وبشكل عام، تبقى نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة أدنى بكثير مما هو مرغوب به. 

شكل 9.5: نسبة النساء المتزوجات حالياً اللواتي يستخدمن أو يستخدم أزواجهن وسائل تنظيم الأسرة حسب نوع الوسيلة 
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شكل 10.5: التوزيع النسبي للنساء المتزوجات حاليا اللواتي يستخدمن وسائل حديثة لتنظيم الأسرة حسب مصدر الوسيلة 
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     ملاحظة: تم استثناء التعقيم الذكري والأنثوي.

يبين الشكل أعلاه، أن ما يقارب النصف (43.7%) من النساء اللواتي يستخدمن وسائل حديثة لتنظيم الأسرة يحصلن عليها في عيادة خاصة، أو مستشفى، أو مركز طبي.  حيث يعتبر اللولب الوسيلة المفضلة والأكثر انتشاراً، كما هو مبين في شكل (9.5).  فهل هناك علاقة بين هاتين النتيجتين؟ الإجابة على هذا السؤال تقتضي النظر إلى الصورة ككل.  أولا، تأسست مؤسسات القطاع الخاص لأغراض ربحية في المقام الأول.  ثانياً، تعتبر عملية تركيب اللولب خدمة مربحة عند مقارنتها بالوسائل الأخرى المستخدمة، خاصةً عند بيع اللولب في المؤسسة أو العيادة نفسها.  علاوة على ذلك، فإنه من المعروف أن مؤسسات القطاع الخاص تذهب إلى توظيف عدد أقل من المهنيين الصحيين ذوي المهن المدرة للدخل والذين هم في هذه الحالة أخصائيي النسائية والتوليد والأطباء الذين غالباً ما يكونون من الرجال.  بالتالي، يتم استثناء مهن أخرى كالعاملات الصحيات والقابلات القانونيات وغيرهن من النساء العاملات في هذا المجال.  وعلى صعيد آخر، وكما تم توثيقه في الأدبيات ذات العلاقة، فإن النساء وأزواجهن عادة ما يذعنون للرأي الطبي حول اختيار وسائل تنظيم الأسرة. (زاهر 1997، EMRO 1998، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 2000)
، لذا وبالمجمل فإن الإجابة على السؤال أعلاه ستكون على الأغلب إيجابية.

ومزيداً حول هذا الموضوع فإن هناك حاجة ماسة إلى أن تكون الخدمة ذات حس بقضايا النوع الاجتماعي، بحيث تتاح للنساء فرصة يعبرن فيها عن مشاعرهن، واحتياجاتهن، ومخاوفهن، ومصادر قلقهن. فالمرأة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية هي وحدها القادرة على سماع وتفهم كل ذلك.  لذا، فإنه من الضروري أن يتم إيلاء الاهتمام إلى هذا الموضوع بحيث تشكل المهنيات الصحيات النساء العاملات في مجال الرعاية الصحية العناصر الأساسية لخدمات تنظيم الأسرة، وبشكل خاص على مستوى الرعاية الصحية الأولية.  وبهذه الطريقة فقط تصبح النساء اكثر إخبارا، وبالتالي أكثر قدرة على اتخاذ قرارات على أسس معرفية معلومة لديهن.  علماً، بأن الاستثمار الدولي الذي نشهده مؤخراً في مهنة القبالة ينسجم تماماً مع الرؤية الواعية لقضايا النوع الاجتماعي هذه.
من بين 142,225 مستخدمة لوسائل تنظيم الأسرة الحديثة، أشارت ما نسبته 85.2% و67.3% إلى أن جودة الخدمة، وكون مقدم الخدمة انثى على التوالي، كانا السببين الرئيسيين في اختيار مكان الحصول على الوسيلة. 

سئلت النساء اللواتي يستخدمن حالياً وسائل حديثة لتنظيم الأسرة حول الأسباب الكامنة وراء اختيار المكان الذي يحصلن منه على الوسيلة.  وبصرف النظر عن المكان، فقد تمحورت إجاباتهن حول جودة الخدمة والتي احتلت المركز الأول بين كافة الأسباب الأخرى، فقد أشار ما نسبته 85.2% من المبحوثات إليها باعتبارها سبب اختيارهن لمكان تقديم الخدمة. وقد تلتها وجود إناث مقدمات للخدمة، وتوفر المواصلات، والقرب من المرافق الصحية بنسب قدرها 67.3%، و51.5%، و47.1% و 44.4% على التوالي.
  يبين شكل (11.5) مزيداً من التفصيل.
شكل 11.5: نسبة النساء المتزوجات حالياً ويستخدمن وسيلة حديثة لتنظيم الأسرة حسب مصدر الوسيلة والسبب وراء اختيار المصدر
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  ملاحظة: تم استثناء التعقيم الذكري والأنثوي.
بالنظر إلى البيانات حسب مرافق الخدمات التي تم اختيارها، فمن وجهة نظر النساء شكلت جودة الخدمات في مؤسسات القطاع الخاص عنصر الجذب الرئيس لحوالي 90% من أولئك اللواتي يستهدفن هذا النوع من مرافق الرعاية الصحية.  في الوقت ذاته، شكلت جودة الخدمة وقيام إناث بتقديم الخدمة وعامل التكلفة الأقل العوامل المحددة الثلاثة للنساء اللواتي يسعين للحصول على الخدمة في المنظمات غير الحكومية، ومراكز وكالة الغوث الدولية والمرافق الحكومية.  إلا أن حقيقة كون الجودة احتلت المرتبة الثانية لأولئك اللواتي يسعين للحصول على الخدمة من صيدلية يضع تعريف وفهم المبحوثات للجودة كمصطلح تحت المراجعة والسؤال.  فما هو مقدار الجودة التي يمكن أن يراها شخص كمشترٍ من صيدلية؟  كما أن الطريقة التي طرح فيها السؤال في أداة المسح ذاتها يمكن لها أن تكون محط تساؤل هي الأخرى.

وبالنظر إلى الموضوع حسب المنطقة شكل (12.5)، فإن أكثر من نصف (56.6%) مستخدمات الوسائل الحديثة في قطاع غزة، يسعين للحصول على الخدمات من مراكز وكالة الغوث الدولية، بينما تسعى 58.6% من النساء في الضفة الغربية للحصول على الخدمة ذاتها من مرافق القطاع الخاص.  أما بالنسبة للمنظمات غير الحكومية والمراكز الحكومية، فإن هناك فروقاً بسيطةً في سعي النساء للحصول على خدمات منها في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.  

شكل 12.5: التوزيع النسبي للنساء المتزوجات حالياً اللواتي يستخدمن وسيلة حديثة حسب مصدر الوسيلة والمنطقة
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  ملاحظة: تم استثناء التعقيم الذكري والأنثوي.
وعندما سئلت النساء عن الوقت المستغرق للوصول إلى مركز تقديم الخدمة، أفادت ما نسبته 61.1% منهن إلى أنهن يحتجن 0– 29 دقيقة، مقابل 28% أشرن إلى أنهن يحتجن إلى 30 – 59 دقيقة  و9.3% أشرن إلى أنهن يحتجن 60 – 89 دقيقة.  من ناحية أخرى، أشارت ما نسبته 1.6% من المبحوثات إلى أنهن يحتجن إلى وقت أكثر من ذلك للوصول إلى مراكز الخدمة.  وقد يشير ذلك إلى أن الوصول إلى الخدمة لا تشكل مشكلة أمام النساء اللواتي يسعين للحصول عليها.
4.5 عدم استخدام وسائل تنظيم الأسرة:

أعربت ما نسبته 63.1% من النساء المبحوثات عن المعارضات العديدة والخوف من الأعراض الجانبية كأهم سببين لعدم استخدام وسائل تنظيم الأسرة.

تمثل السبب الرئيس لعدم استخدام وسائل تنظيم الأسرة في الخوف من الأعراض الجانبية، وذلك وفقاً لحوالي 36.9% من النساء غير المستخدمات لأية وسيلة (مع استثناء النساء اللواتي يرغبن بإنجاب المزيد من الأطفال، واللواتي بلغن سن الأمان، والنساء اللواتي غاب عنهن أزواجهن).  وهذا يعتبر مؤشراً قوياً على الضعف الكبير والجهود المحدودة التي يتم استثمارها في مجال حملات التثقيف الصحي والاتصال (IEC)، خاصةً وأنها تشكل استراتيجية رئيسة موصى بها لحماية حق المرأة في الوصول إلى المعلومات وإتاحتها لها بشكل يجعلها أكثر اطلاعاً، الأمر الذي يلعب دوراً بالغ التأثير على صعيد الإدراك والمواقف وهذا يقودنا إلى السبب الثاني وراء عدم استخدام وسائل تنظيم الأسرة، حيث أعطت ما نسبته 23.4% من النساء المبحوثات معارضات عديدة كسبب رئيس لعدم استخدام وسائل تنظيم الأسرة، من بينها معارضة ذاتية، ومعارضة الزوج، والأقارب، والدين.  هذا في الوقت الذي ثبت فيه خطأ الافتراض القائل بأن الإسلام يعارض تنظيم الأسرة وذلك في أنحاء عديدة من العالم الإسلامي.  وتتوفر الكثير من الأدلة في الأدبيات الإسلامية على أن تنظيم الأسرة لم يكن أبداً محرماً منذ أيام الإسلام الأولى.  وقد عمل المركز الإسلامي الدولي جنباً إلى جنب مع جامعة الأزهر في القاهرة على هذا الموضوع، وأصدرا معاً عدداً من المنشورات ذات العلاقة (المركز الإسلامي الدولي وجامعة الأزهر، 1997).  وباختصار، فإن هذا لا يخرج عن كونه فهماً خاطئاً متعمقاً في العادات الفلسطينية والنظام الاجتماعي وليس الدين، وهذا في حقيقة الأمر هو السبب الحقيقي وراء معارضة الذات والزوج والأقارب لتنظيم الأسرة.
شكل 13.5: التوزيع النسبي للنساء المتزوجات حالياً اللواتي لا يستخدمن أية وسيلة لتنظيم الأسرة حسب السبب الرئيس لعدم الاستخدام 
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ملخص تنفيذي
 في عينة موزونة حجمها 419,722 من النساء المتزوجات، تبين أن أكثر من 99% منهن يعرفن عن وسيلة حديثة، دون وجود فرق كبير حسب المنطقة أو الفئة العمرية.
 تعتمد النساء في الضفة الغربية على الأطباء كمصدر للمعلومات المتعلقة بوسائل تنظيم الأسرة بنسبة 35.0%، فيما تعتمد نساء قطاع غزة على القابلات والممرضات في الحصول على تلك المعلومات وذلك بنسبة 48%.  هذا مع العلم أنه قد أتيح للنساء ذكر أكثر من مصدر يحصلن منه على مثل هذه المعلومات.  
 80% من نساء الضفة الغربية يعرفن مكاناً للحصول على وسيلة لتنظيم الأسرة مقابل 93.0% في قطاع غزة.
 بلغت نسبة النساء اللواتي لديهن معرفة بوسائل تنظيم الأسرة أعلى درجاتها في قطاع غزة والمخيمات، حيث الوجود المميز لمراكز وكالة الغوث.
 نساء الضفة الغربية أكثر ميلاً لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة مقارنة مع نساء قطاع غزة، وذلك لكافة الفئات العمرية.
 سجلت أعلى نسبة استخدام لوسائل تنظيم الأسرة بين نساء الفئة العمرية 30-49 سنة، وبلغت هذه النسبة 80.0%.
 بلغت نسبة النساء اللواتي سبق لهن استخدام وسائل حديثة لتنظيم الأسرة، وتقل أعمارهن عن 30 سنة أدنى درجاتها، حيث كانت النسبة 51.8% في الضفة الغربية، و44.6% في قطاع غزة.
 مقارنة بنتائج المسح الصحي عام 1996، نجد أن هناك زيادة في نسبة النساء اللواتي يستخدمن حالياً وسائل تنظيم الأسرة، حيث بلغت هذه الزيادة (13.0% و4%) في قطاع غزة والضفة الغربية على التوالي.
 بلغت أعلى نسبة للنساء اللواتي استخدمن وسائل تنظيم الأسرة للمرة الأولى بعد إنجاب المولود الأول، 29.4% في الضفة الغربية و22.6% في قطاع غزة.
 بلغت نسبة النساء اللواتي استخدمن وسائل تنظيم الأسرة للمرة الأولى قبل المولود الأول 3.3% في الضفة الغربية و1.6% في قطاع غزة.
 في عينة موزونة حجمها 318,409 نساء، احتل كل من اللولب والحبوب المرتبة الأولى في استخدام وسائل تنظيم الأسرة بنسبة قدرها 63.5%.
 بلغت نسبة النساء اللواتي يعرفن عن وسائل تنظيم الأسرة 99.0% ، بينما بلغت نسبة النساء اللواتي يستخدمن مثل هذه الوسائل 51.4% مقارنة مع 45.2% وفقاً لنتائج المسح الصحي عام 1996.
 هناك تفاوت في النسبة الإجمالية لعدم استخدام وسائل تنظيم الأسرة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، بفجوة تصل إلى 8.2% لصالح قطاع غزة.
 بلغت نسبة استخدام الواقي الذكري في قطاع غزة 4.4%، وهي ضعف النسبة في الضفة الغربية، والتي بلغت 2.0%. 
 43.7% من النساء اللواتي يستخدمن وسائل حديثة لتنظيم الأسرة، يحصلن عليها من القطاع الخاص سواء كان مستشفى أو مركزاً صحياً أو عيادة. 
 من بين 142,225 امرأة تستخدم وسيلة حديثة لتنظيم الأسرة، أشارت 82.5% إلى أن جودة الخدمة كان السبب الرئيس في اختيار مكان الحصول على الوسيلة، فيما أكدت 67.3% أن السبب يعود إلى جنس مقدم الخدمة كونه أنثى.
 أكثر من نصف النساء (56.6%) اللواتي يستخدمن وسيلة تنظيم أسرة حديثة في قطاع غزة، يحصلن على الوسيلة من مراكز وكالة الغوث الدولية، فيما تحصل 58.6% من نساء الضفة الغربية على هذه الوسائل من العيادات والمراكز الخاصة.
 تمثل السبب الرئيس في عدم استخدام وسائل تنظيم الأسرة في الخوف من الأعراض الجانبية (36.9%)، مقارنة بـ 10.8% وفقاً لنتائج المسح الصحي 1996.
 إن ما نسبته 23.4% من النساء اللواتي لا يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة، ذكرن أن أسباب عدم الاستخدام تعود لمعارضتهن الذاتية للاستخدام ومعارضة الزوج ومعارضة الأقارب والدين، مقارنة بـ 38.9% وفقاً لنتائج المسح الصحي 1996.
التوصيات:

بالرغم من أن نتائج البيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها تشير إلى أن هناك تقدماً ملموساً في مجال تنظيم الأسرة خلال الفترة ما بين تنفيذ المسح الصحي 1996 والمسح الصحي 2000 ؛ إلا أن حجم التحديات المستقبيلة يبقى كبيرا.  ولقد تم وضع التوصيات المقترحة أدناه في أربع مجالات واسعة.  ويتطلب تحقيق هذه التوصيات عملا جماعيا تشترك فيه جميع الجهات المعنية، وذلك من أجل إحداث التغيير المطلوب.  ولكن بداية لا بد من التأكيد على أنه وبالنظر إلى التركيبة الاجتماعية والثقافية للمجتمع الفلسطيني، فإن حقيقة أن الصحة الإنجابية بشكل عام، وتنظيم الأسرة بشكل خاص، لها دلالة تتعلق بالتركيبة البيولوجية للمرأة، تخضع المجال برمته للاهتمامات المرتبطة بقضايا النوع الاجتماعي أكثر من المجالات الصحية الأخرى، وهذا ما تم أخذه بالحسبان عند صياغة التوصيات التالية:

1. استراتيجية معلومات وتعليم واتصال حساسة للنوع الاجتماعي: من المؤكد أنه تم رأب الكثير من الفجوات المعلوماتية خلال السنوات الثلاث الماضية، وهذا ما بينته نتائج المسح، كما هو الحال بالنسبة للتغيرات في أنماط استخدام وسائل تنظيم الأسرة،  وكذلك فقد أظهرت البيانات أن الانتفاع من وسائل تنظيم الأسرة لم يعد محصورا بالإنجابية العالية كما كان عليه الأمر في السابق، وأن المزيد من النساء بادرن إلى استخدام وسائل تنظيم الأسرة بعد المولود الأول أو الثاني.  وقد يكون هذا مؤشرا على أن النساء أصبحن أكثر قدرة على اتخاذ قرارات في هذا المجال بعد حصولهن على المعلومات التي بدونها يصعب عليهن اتخاذ مثل هذه القرارات.  وقد يدل أيضاً على وجود مزيد من التوازن في العلاقات بين الجنسين، مما أدى إلى اكتساب المرأة مقدرة على التحكم بتجربته الإنجابية.  ولكن تبقى هناك فجوات معلوماتية حول الأزواج الشابة وحديثي الزواج، الذين لم تتعدى نسبة استخدامهم لوسائل تنظيم الأسرة 3.3% في أفضل الأحوال.  تساعد المعلومات المتعلقة بنوع وسيلة تنظيم الأسرة التي يستخدمها هؤلاء الأزواج في إيجاد وفهم علاقة بين الوسيلة المستخدمة ومدى حساسيتها لقضايا النوع؛  فعلى سبيل المثال، يدل استخدام الواقي الذكري على وجود مسئولية مشتركة تجاه الإنجاب، بعكس ما هو الحال عليه عند استعمال النساء الطرق النسائية التي تصل نسبة استخدامها إلى 63.5% ما بين الحبوب واللولب، وذلك حسب ما جاء في نتائج المسح. أما فيما يتعلق بالسببين الرئيسيين لعدم استخدام وسائل تنظيم الأسرة وهما: الخوف من الأعراض الجانبية، ومعارضة الزوج والزوجة ومعارضة الأقارب والدين، فهما مؤشران قويان على وجود ضعف في أنشطة التعليم والاتصال ذات الحساسية لقضايا النوع.  فلو حصل الرجال والنساء على قدرٍ كافٍ من المعلومات المناسبة لما كان لديهم مثل هذا القلق والخوف من الأعراض الجانبية الناتجة عن استخدام وسائل تنظيم الأسرة، كما يعتقدون.  ولو وظفت أنشطة المعلومات والتعليم والاتصال الحساسة لقضايا النوع لخدمة هذه المسـألة بشكل صحيح وفعال، لما سجل مثل هذا القدر من المعارضة لممارسة تنظيم الأسرة.
من هذا المنطلق، فإننا نوصي باستثمار الجهود التي ما فتئت تبذلها المنظمات غير الحكومية ووزارة الصحة وانتاج المزيد من الرزم المعلوماتية والتثقيفية الحساسة لقضايا النوع، والتي تستهدف الرجل والمرأة على حد سواء مع التركيز على فئة الشباب وصناع القرار.  ومن المؤكد أن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني مؤهل لأن يلعب دوراً محورياً في هذه المسألة من خلال برنامجي إحصاءات الجندر وإحصاءات الصحة الفاعلين فيه.
2. خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة الحساسة للنوع الاجتماعي: تعتبر النتائج حول استخدام وسائل تنظيم الأسرة حسب النوع، وسبب استهداف مركز صحي معين، بالإضافة إلى المعرفة بمصدر وسائل تنظيم الأسرة، مؤشرات تدل على مدى توفر الخدمة وجودتها وإتاحتها.  وقد أظهرت البيانات أن وسائل تنظيم الأسرة النسائية الاستخدام هي الأكثر شيوعا، بينما أظهرت أن هناك محدودية شديدة في التعاطي مع الوسائل التي يستخدمها الذكور، وأظهرت النتائج أيضا أن جودة الخدمة، وجنس مقدم الخدمة كونه أنثى، هما السببان الرئيسان في استهداف مركز معين للحصول على وسائل تنظيم الأسرة.  كما أظهرت النتائج أن المعرفة بمصادر وسائل تنظيم الأسرة ليست كما يجب.  وبالمجمل تشير النتائج إلى وجوب جعل خدمات تنظيم الأسرة أكثر حساسية للنوع الاجتماعي بتوفيرها وإتاحتها لمستخدميها من الجنسين، رجالاً ونساءً مع ضرورة إعلامهم وتعليمهم عن الموارد المجتمعية المتاحة لهم ليتسنى لهم الاستفادة من حقهم في استهدافها والوصول إليها والانتفاع بها، مما يؤكد مرة أخرى ضرورة الاستثمار في أنشطة المعلومات والتعليم والاتصال الحساسة للنوع الاجتماعي للتركيز على إشراك الرجال وبرامج التسويق الاجتماعي.  وأخيرا، فإن الأسباب التي تدفع النساء، كما جاء في النتائج، إلى استهداف مركز صحي بعينه تعتبر بحد ذاتها تعبيراً واضحا عن حاجات النساء وأولوياتهن، الأمر الذي لا بد من الاستثمار فيه في هذا المجال.
3. البحوث والسياسات الحساسة للنوع الاجتماعي: تظهر النتائج بوضوح أن المسح ركز على صحة الأمومة دون أن يشمل الواقعات خارج إطار الدور الإيجابي للمرأة، علاوة على تغييب كامل للذكور، مما يترك فجوة كبيرة في المعلومات، حيث أنه يعيق الفهم الكامل للمتغيرات التي تشكل السلوك الإنجابي للمرأة وقراراتها.  بالإضافة إلى ذلك فهو يتسم بفقدان كامل للوعي بمدى التداخل في التجربة الحياتية لكل من المرأة والرجل، هذا التداخل الذي هو جوهر ولب قضايا النوع الاجتماعي أولاً وأخيراً.  وينطبق هذا أكثر ما ينطبق على مسألة تنظيم الأسرة لأن قرار استخدام أو عدم استخدام أي من وسائلها المعروفة يعتمد إلى حد بعيد على المعلومات المكتسبة سابقاً لاتخاذ القرار بالإضافة إلى علاقات وموازين القوى بين الرجال والنساء داخل العائلة.  ولهذا فإننا نوصي بأن تستهدف المسوح المستقبلية كل من الرجال والنساء على حد سواء بما في ذلك الواقعات خارج الدور الإيجابي ولأن تصبح حاجات النساء ووجهات نظرهن مرئية لدى صناع القرار لتضمينها في الخطط التنموية التي تشكل الصحة أحد أهم مكوناتها، فإن من الضروري تصنيف كافة البيانات حسب الجنس عند عرضها وتحليلها في التقرير.
4. التباين على مستوى المناطق: بالرغم من أن الفجوة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، تتقلص باستمرار إلا أن هناك حاجة إلى المزيد من العمل للقضاء على الفروقات التي ما زالت قائمة، مثل العمل على تقليص الفجوة في استخدام وسائل تنظيم الأسرة فيما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث سجل فرقاً مقداره 7% فقط بين المنطقتين.  وعلينا أن نلاحظ هنا أن قطاع غزة سجل وضعاً أفضل من الضفة الغربية في عدة مجالات؛ مثل الاستخدام الفعال للموارد المتاحة من المهنيين العاملين في القطاع الصحي، خاصة في مجال الوصول إلى المعلومات.  وقد يرتبط هذا بالمجهود الاستثنائي الذي تم بذله في قطاع غزة من قبل جميع الجهات المعنية، مثل الجهات المانحة ووزارة الصحة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية. 
�  تشمل الوسائل الحديثة الحبوب، والوسائل الرحمية، والحقن، والطرق المهبلية، والجلي الأنثوي، والتعقيم الأنثوي، والتعقيم الذكري، والواقي الذكري.


� أشارت دراسة حول مدى رضى النساء عن خدمات الاستشارات المتكاملة في عيادات تنظيم الأسرة التابعة لجمعية تنظيم الأسرة المصرية إلى أن الطبيب اختار وسيلة تنظيم الأسرة في 54% من الحالات التي تم فيها استخدام اللولب.  علاوة على ذلك، بينت دراسة أخرى أجريت في كينيا أن الجهة المقدمة للخدمة تختار وسيلة تنظيم الأسرة لحوالي 46% من النساء اللواتي يسعين للحصول على الخدمة.


� تم الطلب من كل امرأة أن تجيب إيجابياً أو سلبياً فيما يتعلق بكل سبب كما هو مبين في أداة المسح. وهذا يعني أنه كان من الممكن لكل امرأة أن تختار أكثر من سبب واحد، الأمر الذي جعل إجمالي النسبة يصل إلى أكثر من مائة.
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